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المنتدى العربى للتنمية والتشغيل

( الدوحة ، 15– 16 نوفمبر / تشرين الثانى 2008 )
تنقلات الأيدى العاملة بين البلاد العربية

الفرص والإمكانيات
ورقة عمل مقدمة من

منظمة العمل العربية

إعــــــــــداد
الدكتور / باقر النجار
أستاذ علم الاجتماع / جامعة البحرين
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تنقلات الأيدي العامل العربية:

الفرص والإمكانيات
لست معنياً في هذه الورقة بالدخول في السرد التاريخي لتنقلات الأيدي العاملة بين البلاد العربية، كما أنها ليست معنية بتقديم وصف للحالة التي عليها عمليات الهجرة العمالية في كل أقطار الاستقبال. وتفترض هذه الورقة مسبقاً، إن آليات وعوامل تنقل العمالة العربية، تحكمها ظروف شتى بعضها سياسي والآخر اجتماعي واقتصادي، وهي في هذا باتت تخضع لذات آليات تنقلات العمل الأجنبي، و هي في هذا ليس لها معايير سياسة و اقتصادية تفضيلية عنه. وقد دفعت هذه الظروف وفق مواقع أهميتها لأشكال وحالات من موجات الهجرة وتنقلات العمل بين البلاد العربية.
أي بمعنى آخر فإنه إذا ما كانت القواسم الثقافية والسياسة والدينية والسياسية المشتركة، أطروحة/ أطروحات مؤثرة في تنقلات العمل بين البلاد العربية في عقود الستينيات حتى مطلع الثمانينيات. فإن المتغيرات السياسية والاقتصادية باتت هي العامل/ العوامل الأكثر تأثيراً ليست فقط في تحديد الدول التي يتم منها استيراد العمل وإنما تحديد حجم العمل، أي حصته من الجموع العام، ولربما مزاياه الأخرى المتعلقة بدرجة قبولها بأوضاع العمل التي توصف في الغالب بأنها هابطة من حيث ظروف العمل والمعيشة والأجور.
وقد قُسمت دول الاستقبال العربية إلى دول خليجية أي دول مجلس التعاون ودول الاستقبال العربية الأخرى: كالعراق وليبيا. حيث اتجهت الأخيرة وتحديد ليبيا نحو استيراد عمالة عربية جلها مصرية وفلسطينية وعراقية وسودانية. واتجهت دول الخليج على مدار العقود السبع الماضية نحو استقبال عمالة أجنبية جلها آسيوية. إلا أن بقت الكويت، حتى الاحتلال العراقي، والمملكة العربية السعودية نحو استقبال عمالة عربية من اكبر موظفي العمالة العربية قبل أن تغلق أبواب العراق لسبب حروبه المتتالية من الثمانينيات حتى الآن. إلا أن التغيرات التي جاءت على المنطقة العربية منذ مطلع التسعينيات، والانقسامات السياسية العربية التي جاءت كرد فعل على الاحتلال العراقي للكويت في أغسطس من عام 1990 قد دفع نحو تداخل المعطي السياسي كمتغير أساسي في تفضيل العمالة الآسيوية على العمالة العربية، وإن رغبة بعض القيادات السياسية والعربية، حتى بعد أن تلاشت أسباب الاحتلال، ممن كان يعرف في الكويت في السابق بدول الضد، في أن ترى عمالتها في هذه الدول، وتحديداً في الكويت، قد أحدثت بعض الاختراقات إلا أنها تبقى اختراقات محدودة. فقد بقت آثار هذه الصراعات السياسية بين الدول العربية في النفوس وتحديداً عند الكويتيين رغم تلاشيها عن الدول الخليجية الأخرى(1).
ورغم أن دول الخليج قاطبة تستقبل في الأغلب عمالة غير عربية جلها آسيوي، إلا أن بعضها وتحديداً المملكة العربية السعودية والكويت كانتا تقليدياً تستضيف على أراضيها في الغالب عمالة عربية في قطاعات العمل المختلفة. إلا أن طبيعة التحولات السياسية والاقتصادية التي خضعت لها المنطقة منذ مطلع التسعينيات حتى الآن قد دفعت نحو سيطرة العمالة الآسيوية على أسواق العمل الخليجية في قطاعاته المختلفة. و بقت في هذا قطاعات العمل الرسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة الموظف الكبير والأساسي لقوة العمل العربية كما هي قوة العمل المحلية. ويتضخم حجم توظيف العمالة العربية في قطاع التعليم والصحة بمستوياته وقطاعاته المختلفة وان العمالة الآسيوية وان كانت تمثل جزءاً مهماً فيه في أنشطته الخاصة، أي في قطاعي التعليم والتطبيب الخاص، إلا أن الخدمات الحكومية في هذين القطاعين لا زالت تشغلهما العمالة العربية وتحديداً المصرية والشامية؛ الأردنية والفلسطينية والسورية وأخيراً العراقية.
1- العمالة العربية في دول الاستقبال:

تعتبر دول الخليج العربي أحد أهم المناطق في المنطقة العربية والعالم من حيث حجم العمل الأجنبي فيها وموقعه في السكان وسوق العمل حيث يقدرون و بفعل التدفق الكبير لهم خلال الخمس سنوات الأخيرة بما يصل إلى 14 مليون وبما يزيد عن 140 جنسية جلهم من شبه القارة الهندية.و فهم، أي العمالة الأجنبية، يمثلون ما لا يقل عن 40% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية والبحرين ولربما أقل من ذلك في سلطنة عمان حيث تصل نسبة الأجانب إلى حوالي 24% من الإجمالي العام للسكان و هي النسبة الأدنى في دول مجلس التعاون، إلا أنهم يمثلون غالبية السكان في بقية دول مجلس التعاون الذي قد يصل في بعضها إلى ما هو أعلى من 80% من السكان، بل أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أنهم يمثلون قرابة 86% من سكان دول الأمارات العربية المتحدة، و إن العرب بجنسياتهم المختلفة لا يشكلون أكثر من 13% من الإجمالي العام للسكان في حين يمثل الآسيويون الجنوبيون ما نسبته 61،26% من الإجمالي العام للسكان(أنظر الجدول رقم 3).

و نتيجة لذلك فأن السكان الأجانب يمثلون القطاع الأكبر الفاعل في سوق العمل. حيث أنهم يمثلون في جل دول المنطقة ما لا يقل عن 60% من إجمالي قوة العمل وهو الأمر الذي يرتفع في بعضها إلى ما يقارب 90%. وهم وان شكلوا نسباً دنيا بعض الشئ في القطاع الحكومي أو بعض مؤسساته، إلا أنهم يمثلون الغالبية الساحقة من العاملين في القطاع الخاص والذي قد يصل تمثيلهم في بعض دول المنطقة إلى 100%. بل أن قطاعات معينة في ذلك القطاع تكاد أن تكون محتكرة من قبل فئات أثنية معينة من مجتمع المهاجرين.فقطاع خدم المنازل و الخدمات الشخصية و الرتب الدنيا و المتوسطة من عمال البناء و الورش و الكراجات هم في جلهم من العمالة الأجنبية بل أنهم في جلهم من العمالة الآسيوية (انظر الجدول رقم 1 و 2 ).
كما اشرنا سابقاً رغم تمثل ليبيا احد أهم المستقبلين للعمالة العربية، وهي في هذا تستقبل عمالة ذات مستويات مختلفة، في حين تستقبل الأردن ولبنان عمالة عربية ذات في المستويات المهنية الدنيا أو دنيا الوسطى.

ويوضح الشكل رقم 1 اتجاهات انتقال العمالة العربية بين الدول العربية. والتي تشير إلى أنها تنتقل لمستوياتها المختلفة ومن أقطارها المختلفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وهي في هذا تنتقل بكثافة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإلى حد ما الكويت، وإلى ليبيا، وبدرجة أقل إلى دول مجلس التعاون الأخرى: عمان وقطر و البحرين
في حين تنتقل هذه العمالة بمستوياتها الدنيا أو دنيا الوسطى لكل من الأردن ولبنان والتي هي الآخر مصدر للعمالة بمستوياتها المختلفة وبدرجة اكبر في مستوياتها ورتبها المهنية العليا والوسطى، حيث تستقبل هاتين الدولتين بالإضافة للعمالة العربية عمالة آسيوية رخيصة من سيرلانكا وبنغلادش والهند والفلبين كعمال التنظيفات وعمال بناء مصانع وخدم منازل، بالإضافة لاستقبالها لعمالة سورية ومصرية و سودانية في مجال البناء والمصانع و الخدمات الشخصية.
وتشير الأرقام المتوفرة عن حجم العمالة العربية في دول الاستقبال العربية إن أعدادها كأرقام مطلقة قد ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية، مقابل انخفاضها كنسب مقابل العمال غير العربية فهي في هذا قد انخفضت في دول مجلس التعاون من 75% من مجموع الأيدي العاملة الأجنبية في عام 1975 على 31% عام 1996 إلى ما دون 25% في عام 2006م، (2) وقد انخفضت نسب العمالة العربية بشكل ملحوظ في كل من الكويت والمملكة العربية منذ عام 1991. وان رفع الحظر عنها في المملكة العربية السعودية، وإلى حد ما في الكويت لم يرفع من حجم مساهمتها في سوق العمل التي بدت أنها متجه بشكل اكبر نحو العمال غير العربية التي بدت أسهل في استقدامها من العمالة العربية وأكثر قدرة على أنجاز العمل في مستوياته الدنيا والوسطي وتحديداً في القطاع الإنشائي الذي ارتفع كنسبة في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الخمس الماضية كنتيجة للارتفاع الهائل في أسعار النفط والدخول فيما سمي "بانفجار التنمية الإسمنتية" التي اعتمدت بالكامل في إنجازها على العمالة الآسيوية.(3)
 ويمثل حجم الاستثمار في القطاع الإنشائي أحداهم قطاعات الاستثمار في منطقة الخليج والذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، إذ يقدر مثلاً حجم الاستثمار في القطاع في مدينة دبي، والتي تشهد تطوراً عمرانياً غير مسبوقاً بحوالي 100مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي (2010) كما يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 500 ألف عامل وقد يكون أكثر من ذلك بقليل أو كثير وهو ما يمثل 30% إلى 35% من إجمالي قوة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006.(4)
ويلاحظ انه في الوقت الذي تشكل العمالة الأجنبية كل أن لم يكن جل عمالة القطاع الإنشائي في دول مجلس التعاون تشكل العمالة العربية أو جلها عمالة القطاع الإنشائي في دول مثل الأردن ولبنان و التي تأتي إليها من سوريا والعراق ومصر، كما أنها في ليبيا تأتي من مصر والسودان وبعض دول شمال أفريقيا.

و يلاحظ أنه في الوقت الذي تتسم العمالة العربية المهاجرة في الدول الخليجية الأربع: البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بانحيازها نحو الرتب الوظيفية الوسطى والعليا مع تركز شديد في الوسطى، تتجه العمالة العربية في الكويت والمملكة العربية السعودية وليبيا إلى أن تكون هرمية: بمعنى إنها متوزعة من حيث رتبها الوظيفية على المستويات المهنية الثلاث مع تركز كذلك في الرتب المهنية الوسطى. ويعكس هذا المستويات التعليمية المتوسطة التي تتسم بها بشكل عام العمالة العربية والتي تعاني من ضعف في مهاراتها الفنية مقارنة بعمالة الشرق الأقصى وعمالة جنوب آسيا. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن تعليم معظم العمالة العربية دون المتوسط وهو المستوى التعليمي الشائع بين أفراد المجتمعات العربية، حيث يبلغ المتوسط العام المعدل التعليم في البلاد العربية 4.3 سنوات في تسعينيات القرن الماضي، وهو رقم متدني إذا ما قورن بمتوسط التعليم في الدول المتقدمة وبعض دول شرق آسيا كتايوان وسنغافورة و هونكونك والذي يصل إلى في بعض حالاته إلى 12 سنة(5). بل أن متوسط السنوات التعليمية يتدنى بشكل واضح في دول مثل جيبوتي وموريتانيا واليمن والسودان.(6) 
و مع ذلك فإن تركز العمالة العربية في المستويات الوسطى والعليات يتيح لها فرص اكبر في أن تكون مصحوبة بأسرها، كما أن طبيعة الأعمال التي تشغلها والمؤسسات التي تعمل فيها والتي غالباً ما تكون رسمية من أن تتحمل هذه الجهات تكاليف سكنها كما هو الحال في العاملين في القطاعات الحكومية و الذي تتحمل وزارات التربية و التعليم و الصحة في اغلب دول الخليج وليبيا، و في حالات العمل المتعاقد تكاليف الإقامة و تعليم الأبناء و التطبيب.
بمعنى آخر أن العمالة العربية ولكونها مصحوبة بأسرها فان مدد البقاء في أوساطها تكون بالتالي اكبر من العمالة العربية العز باء في مستوياتها الدنيا والتي تشكل العمالة الآسيوية جلها، إلا أنها تبقى مع ذلك محدودة العدد لكونها في جلها تعمل في القطاعات الرسمية ذات المقدرة المحدودة في التوسع في التوظيف، وهي قطاعات بدت في العقود الأخيرة مجبرة على توطين وظائفها في ظل مشكلة تزايد الباحثين الخليجين عن عمل وتحديداً في القطاع الحكومي. من هنا فان احتمالات استمرار القطاعات الحكومية في توظيف العمالة العربية على المدى الطويل ستكون محدودة أن لم تكن متلاشية. فأفواج الخريجين من الجامعات والمعاهد المحلية من المواطنين باتت تشكل يشكل ضغوط متزايدة على حكومات هذه الدول باتجاه توظيف المزيد منهم في القطاع الحكومي. بل أن محدودية القدرات الاستيعابية المحدودة للقطاع الحكومية بات عاملاً آخر ضاغطا على حكومات المنطقة نحو دفع عمالها المحلية للعمل في القطاع الخاص، بل والعمل على تحسين سلم الأجور فيه الذي بات في بعض حالاته وفي بعض دول المنطقة يعمل على مستويين: سلم أجورا لعمالة المحلية وآخر لأجور العمالة الأجنبية التعاقدية. بل دفعت حالة البطالة التي تعيشها بعض قطاعات المجتمع المحلي للطرح القائل بضرورة موطّنة قطاعات عمل معنية في سوق العمل، ضمن برامج متعددة كما هي الحالة العمالية في مشروع سند ضمن مشروع "عمننة" البرادات والبقالات في سلطنة عمان" و مشروع توطين تجارة الذهب وغيرها في المملكة العربية السعودية.
من ناحية أخرى فإن العمالة المهاجرة لدول المجلس و لربما ليبيا هي في معظمها عمالة تدخل البلاد على أساس مؤقت، إلا أنها في هذا تبقى مدد طويلة حيث تقدر مدد بقاء بعضها و خصوصا في مستوياتها المتوسطة و بعض الدنيا إلى خمس سنوات أو يزيد. وهي عمالة في الغالب ذكورية حيث لا يشكل النساء إلا 29% من إجمالي قوة العمل الأجنبية العاملة في دول المجلس(7).
2- تنقلات العمل والآثار الاقتصادية والثقافية:

لقد كُتب الكثير عن الآثار السلبية للعمالة الأجنبية والتي حددت في مجالات متعددة، السياسية والاجتماعية والثقافية، وقد حدد احد الباحثين الخليجيين آثار العمالة الأجنبية غير العربية في الخليج في مجالين اثنين: تهديها لشكل الدولة و استقرارها وثانيا تأثيراتها الثقافية التشويهية للمجتمع:
1- خطر انتقاء الهوية: فالتجمعات الأجنبية تشكل في واقع أمرها مجتمعات Communities غير مرتبطة بالمحيط السياسي والاجتماعي والثقافي القائم بقدر ما هي مرتبطة بمجتمعاتها الأصلية في الهند وباكستان وإيران والفلبين وغيرها بكل عاداتها وتقاليدها ولغتها وثقافتها ولربما نشاطها الاقتصادي المتمثل في تحويلاتها النقدية واستثماراتها في مواطنها الأصلية. وهي بفعل كثرتها العددية والقلة العددية المحلية، باتت تمثل الحالة الثقافية الأكثر حضوراً وتأثيراً في محيط دول الاستقبال الخليجية.
2- خطر القطبية الدولية على الدولة: فالدعوة للرأسمالية واللّبرلة وبفعل عمليات العولمة وآلياتها وقدراتها الضغطية، فان دول الاستقبال العربية وبفعل توقيعها على الاتفاقيات الدولية والتزامها بالمواثيق الدولية، ستجد نفسها مجبرة على إعطاء الأكثرية الآسيوية أو غيرها لحقوق السياسية والمدنية والتي كما يعتقد تركي الحمد إنها ستعرض سلامة الدولة والمجتمع لسكانه الأصليين للخطر.(8)
وبالمقابل فان أرباب العمل في المنطقة لا يجدون في ما يطرحه بعض الأكاديميين المحليين والعرب عن العمالة الأجنبية وآثارها، إلا نوعاً من المخاوف التي لا تفتقر للأساس على الواقع. إذ يعلق مدير غرفة تجارة وصناعة دبي السابق بالقول "أرى أن الاعتماد على العمالة الوافدة حتمي. فإذا ما قورنت ايجابيات تواجد العمالة الوافدة بالدولة بالسلبيات الناتجة عنها نجد أن الايجابيات أكثر نظراً لما تساهم به العمالة الوافدة من جهد في بناء اقتصاد الإمارات بشكل عام.(9)
وقد افتقرت الساحة خلال العقد الحالي لسخونة الحديث عن الآثار السياسية والاجتماعية للعمالة الأجنبية، في داخل أروقة ورموز المؤسسة الرسمية، كما هو في إطار المثقفين والكتاب المحليين، وهي الحالة التي كان عليها الأمر في عقدي الثمانينيات و لربما بعض التسعينيات. فمع "ثورة" أسعار النفط وصعود نماذج من الرأسماليات المحلية، تجاوزا، والقائمة بالكامل على العمالة الأجنبية، والحديث الإعلامي المتزايد عن هذا النجاح، فان الكلام عن "آثار أو أخطار" مرتقبة لهذه العمالة بات حديثاً "باهتاً" ندحضه كما يقولون نماذج النمو الرأسمالي الجديدة في الخليج والتي تطورت بفعل الكثرة العددية الأجنبية والتي استطاعت أن تقيم "معجزات" في البناء والعمران الجديد!!
و اعتقد انه إذا ما استمرت مسارات التنمية بمعدلاتها ونمطها الحالي في الخليج، فان دور و حجم العمالة العربية سيمضي بمعدله الحالي إن لم يكن أقل من ذلك كثيرا أو قليلا. فعمليات الصعود التنموي الذي يقوده الأفراد والقطاع الخاص في الخليج و القائم على قطاعي الخدمات و العقار و المعتد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، و التي نتيجة لسهولة الحصول على هذه العمالة من منابعها الآسيوية القريبة، وقبولها بشروط عمل متدنية، وتعاظم العائد الربحي من الاعتماد عليها، لن يقود إلى أي قدر من التغيير في اتجاهات وأنماط الاستقدام للعمل الأجنبي في المنظور القريب و المتوسط. بل أن كل المؤشرات تشير إلى أن معدلات حضور العمل العربي ستبقى في أطرها الحالية أن لم تتناقص، كنسب رغم احتمال أرقامها المطلقة، وان أي انخفاض في أسعار النفط كنتيجة للازمة المالية العالمية الحالية كنتيجة لأزمة الرهان العقاري قد تقود إلى تباطؤ في معدلات النمو في المنطقة كنتيجة لتقلص في مداخيل هذه الدول، وهو الأمر الذي سيضفي إلى تقلص في إنفاقها الداخلي على المشاريع والخدمات، الأمر الذي قد يقود، كما حدثت في منتصف عقد الثمانينات، إلى بروز ظاهرة الهجرة العائدة Return migration، والتي ستتضرر منها في الأساس عمالة القطاع الإنشائي الآسيوية، وإلى تقلص عمالة بعض القطاعات الخدمية المتضخمة في القطاع الرسمي والخاص، مما قد يقود قدر من التخلي عن الفائض من العمالة العربية العاملة في بعض القطاعات الخدمية الرسمية.
3- معضلة الاندماج: قضية لا تلامس:

      لا توجد سياسات اجتماعية في منطقة الخليج رغم غنى المنقطة و لربما رفاهها من حيث خدماتها الاجتماعية. و إذا ما كان هنا شيئا معلنا أو مستترا حول السياسات السكانية، فإن الأمر يكاد أن يتلاشى عند يطرق الحديث حول سياسات الإدماج الاجتماعي للوافدين بتقسيماتهم الأثنية المختلفة. فهي مفتقرة في حالة العمالة العربية و إن كان هناك حديثا فيها أو حولها، و هي منتفية في حالة العمالة الأجنبية. و هي حالة تعم المنطقة في عمومها. فالوافد كما يقول أحد الكتاب الكويتيين:ب " مجرد أن تطأ قدمه(المنطقة) هو مشروع قابل للرفض و الإنكار و الإقصاء، إذ لا يوجد... أي دليل متعلق بمجال الاندماج و التعايش مع أفراد المجتمع و قوانين الدولة. كما لا توجد لدينا بيوتات للخبرة و التأهيل الخاصة بالوافدين من أجل إكسابهم مهارات تتناسب مع الذهنية و نمط الثقافة(المحلية). فالوافد يحضر ولا يعرف (عنا) شيئا سوى الاسم، ثم يفاجأ بسلسلة من العراقيل التي تعيق اندماجه في المجتمع، وهو شيء طبيعي في ظل غياب إستراتيجيات رسمية و مدنية تتبناه وترفع عنه فعل التمييز و التطرف المرتكب من آخرين، أو في لم شمل عائلته لإلحاقها بها، أو بالتكفل بتأهيله وظيفيا ومدنيا بما ينسجم مع عملية التنمية وحاجات الدولة"(10).
 وهي حالة لا تقتصر على الجانب الرسمي منها بقدر ما تشمل في ذلك جانبها الأهلي، فالمجتمع المحلي و نتيجة لأسباب اجتماعية محافظة يتجه نحو الانغلاق على الذات وهو انغلاق يأخذ بعدا أثنيا داخل المجتمع المحلي كما هو بعده الطبقي. أي أن يأخذ الانغلاق شكله العمودي كما هو بعده الأفقي. ويعتقد البعض أنه " من الصعب تحقيق التعايش و الاندماج معهم في ظل وجود ذهنيات رسمية وشعبية تخاصمهم وفي كثير من الأحيان تعبر في مقولاتها و أعمالها عن رفض لهم"(11).
لقد مر المجتمع الأوربي بمراحل متعددة عمل فيها على أن يغير من سلوكه الرسمي و أن يحدث قدرا من التغيير المهم في سلوكه الشعبي وفي مواقف الأفراد و الجماعات نحو الجماعات المهاجرة. وهو موقف عملت فيه جهات و مؤسسات رسمية و بحثية و أكاديمية كما نشطة من خلاله منظمات أهلية فاعلة في مجالي حقوق الإنسان و أخرى مقدمة لخبرات في مجال التكيف و الاندماج الاجتماعي وسبل تحقيقهن وهي مسألة لم نلامسها كثيرا بمجتمعينا الرسمي و الأهلي أو بالأحرى لم نفكر فيها علنا وقد يكون البعض منا قد فكر فيها خلف أبوابه المغلقة.
4- انتقال رؤوس الأموال في مقابل انتقال البشر:

نتيجة لتغير الأحوال و الأفكار و الرؤى، وتغير في اتجاهات الأجيال و مواقفهم و لربما درجة أهتمامهم بقضايا الأمة و العروبة والوطن فإن الطرح القائل بأن الأموال العربية "يجب" أن تستثمر في البلاد العربية، بدا و كأنه طرحاً "طوباوياً" فالأموال العربية وان استثمرت في بعض البلاد العربية فان حجمها كان على الدوام صغيراً. ثم أن تلكؤها في البدء قد جاء من باب إن الإجراءات البيروقراطية في الدول العربية غير النفطية، بالإضافة للافتقار للتضامن السياسي يحد من إمكانية انتقالها من دول الوفرة المالية ذات الشحة السكانية إلى دول العسر ذات الفائض السكاني في الشمال العربي. وإذا ما تجاوزنا الحجة والحجة المضادة، فإن المال العربي حتى ذلك الخارج من دول الفائض السكاني لا يجد إلا الغرب وأمريكا ومؤخراً بعض دول شرق آسيا بيئة خصبة لاستثماراته.
ويبلغ حجم رصيد دول الخليج من الأصول الأجنبية في هذا العام 2008م، وفق تقديرات معهد التمويل الدولي، حوالي التريليوني دولار؛ 530 بليون منها في أسواق الاستثمار العالمية، وظفت 300 بليون في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدر وزارتي الخزانة والعمل الأمريكية حجم الاستثمار العربية في الأصول المالية الأمريكية حوالي 322 بليون عشية الأزمة المالية معظمها (308 بليون دولار) استثمارات خليجية في حين جاء الباقي (11بليون دولار) من مصر و(1.3بليون دولار) للمغرب و1.7 للأردن ولبنان وتونس.(12)
ورغم الضرر اللاحق بالمال العربي المستثمر في الأسواق الغربية والأمريكية فان القول بانتقال المال العربي حيث الكثافة البشرية والشحة المالية لا يبدو كلاماً قابلاً للمقاربة على الواقع، هذا الواقع الذي تلعب في تحديد مساره وبالتالي مسار انتقال المال العربي للأرض العربية معوقات إجرائية وقانونية، وتعطل من إمكانياته معطيات السياسة في المنطقة العربية وغياب البيئة الاستثمارية الضامنة و المُثلى.
 و يبقى المال العربي في عمومه، و نتيجة لطبيعة السياق الثقافي الحاكم له أو لمالكيه، مالا باحثا عن الربح السريع الذي لا يمكن أن يتم إلا في ق الإنشاءات و العقار و مضارباته و الفندقة، أو في مضاربات المال، وهو قطاع لا يبدو أنه يضيف كثيرا من حيث عائده الإنتاجي أو من حيث قدراته على استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن عل في البلاد العربية.من هنا ستبقى هذه الدعوة اقرب إلى المثالية، لان ما يحد منها خصومات سياسية جمة بين البلاد العربية، وأسباب أخرى متعلقة في ضعف الجهاز الاستثمار في دول المستقبلة له من الناحية اللوجستية ولربما من حيث النزاهة والشفافية والحصانة من أمراض الفساد المتفشية في الجسم السياسي والبيروقراطي العربي.

5- مقترحات تعوزها الإرادة:

لقد غصت الدراسات والتقارير المعنية بانتقال العمالة بين البلاد العربية بكم ليس بقليل من المقترحات والتوصيات، بعضها بدا طوباويا وبعضها الآخر رغم واقعيته إلا أن ما يعوزه هو المال والإرادة وكلاهما لا يأتيان مع القرار العربي أو يستمران معه.
فالدعوة لإعطاء الأولوية للعمالة العربية على الأخرى الأجنبية جاءت بها الأنظمة و لوائح التشغيل في جل إن لم يكن كل دول الاستقبال العربية، يحد من الأخذ بها، معطيات فنية ذات علاقة توفره العمالة العربية وسرعة استقدامها من ناحية ومهاراتها الوظيفية ورضاها باجر متدني من ناحية أخرى: أما المعطي السياسي فان حروب العرب الباردة المعلنة منها والمستترة كما هي حروبهم الساخنة و الباردة قد جعلت من العمالة العربية كما يقال الجسم الذي يتألم أولاً من صراعات العرب فيما بينهم. وهناك من الأمثلة الكثير، والتي كانت قائمة قبل الغزو العراقي للكويت واستمرت في ذلك بعده.

فالاتفاقيات العربية المنظمة لانتقال العمالة بين البلدان العربية، لا ينقصها الوضوح والكثرة، وإنما ينقصها هو الإرادة المبنية على وعي بعد بالمصالح الإقليمية المشتركة.و ن هذه المصالح التي يمثل العمل الدءوب في الوصول إليها، حالة سياسية ومؤسسية وفكرية لم تقاربها بعد، رغم عن محاولات العرب في التقارب و التعاون و الوحدية قد بدأت قبل نماذج العمل السياسي و الاقتصادي المشترك في أوربا و آسيا و أمريكا اللاتينية.
و قد علق أحد البدلوماسيين العرب السابقين عن حالة التعاون العربي بالقول: " وصل التعاون العربي في مجال انتقال القوى العاملة العربية لحده الأدنى الحرج وتعداه، بسبب النظرة لقوة العمل العربية الوافدة باعتبارها..وانتهاج خطة عدم إدماجها و حجبها و عزلها عن البيئة الاجتماعية العربية المضيفة. ( وأصبح) مجال انتقال العمالة العربية عبر الحدود العربية هو أكثر المجالات التي تظهر التوافق بين اعتبارات المصلحة الاقتصادية و أمن النظم، و أصبحت تدخل ضمن السيادية ذات الحساسية" (13).
*  *  *
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جدول (1)
القوى العاملة في دول مجلس التعاون
	Year
	State

	
	Kuwait
	Qatar
	Sultanas of Oman
	Kingdom of Saudi Arabia
	Kingdom of Bahrain
	United Arab Emirates
	Total

	1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
	1.132.0

1.179.9

1.232.8

1.248.1

1.207.2

1.214.3

1.320.2

1.418.8
	238.5

241.3

285.7

315.5

316.5

322.9

327.8

332.8
	510.8

511.7

53104

634.5

63309

861.2

704.9

631.5

605.3
	6.575.2

6.554.6

8.988.9

7.079.5

5.864.9

5.986.9

6.089.8

6.241.6

6.480.0*
	201.8

213.0

283.2

294.7

291.1

300.7

308.3

316..o
330.1
	1.074.4

1.108.7

1.477.0

1.760.0

1.909.0

2.079.0

2.176.0
2.334.0
	8.500.7

10.081.3

10.845.1

9.241.6

10.114.5

10.381.5

10.719.2

11.034.o

11.501.0


المصدر: باقر النجار العملة الأجنبية في الخليج العربي: عمالة الرتب الدنيا- منظمة العمل العربية – بيروت- 2008.

جدول رقم (2 )

يوضح نسبة العمال الأجانب في قوى العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي وعدد المهاجرين الدوليين في تلك البلدان، 1985، 1990، 1995، 2000، 2005
	البلد
	العمال الأجانب في قوى العمل (نسبة مئوية)
	عدد المهاجرين (بالآلاف)

	
	1985
	1995
	2000
	1985
	1990
	2000
	2005

	الإمارات العربية المتحدة
	91
	90
	90
	1008
	1330
	1716
	3212

	البحرين
	58
	60
	59
	137
	173
	219
	295

	عُمان
	52
	64
	64
	327
	452
	573
	628

	الكويت
	86
	83
	82
	1222
	1551
	996
	1669

	قطر
	77
	82
	86
	282
	370
	406
	637

	المملكة العربية السعودية
	63
	64
	56
	3401
	4743
	4611
	6361

	المجموع
	00
	00
	00
	6377
	8620
	8521
	12801
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